كان كلامنا المتقدم في شرطية التنجيز في العقود، وقلنا: إن العقد عند المشهور من المتقدمين لا يعلق لا على شرط ولا على وصف، لأن التعليق يتنافى مع الجزم لدى العاقد، والذي بدوره يتضاد مع رضا العاقد في الحقيقة، ولهذا لابد من التنجيز.
وقلنا أيضاً: إن هذه المسألة ذكرت في أبواب فقهية متعددة، وليست في كل الأبواب، ولكن يظهر من ذكرها في بعض الأبواب أنها في بعضها الآخر على نحو الأولوية، فإذا كانت مذكورة في باب الوكالة، فحري أن تكون أولى في باب البيع.
ثم أيضاً أوردنا أن التعليق بعض المتأخرين من الفقهاء تخفف منه، فقال: إذا كان التعليق على شرط متحقق الحصول، فذلك لا يضر، كما إذا قال: إن كان هذا الفرس لي فقد بعتك إياه، وهو يعلم أن الفرس له، فذلك يصح، وأردفنا أيضاً أن التعليق على الوصف أيضاً، ليس على الملكية هنا، ليس على الشرط، مثل أن نقول هكذا: بعتك هذا الكرسي إن جاء يوم الجمعة، وهو يعلم أن يوم الجمعة سيأتي، وقلنا: إن هذا من قبيل التعليق على الوصف، لأنه يعلم أن يوم الجمعة أو آخر الشهر سيتحققان على نحو الحتم والجزم، ولذلك أوضح الفقهاء هذا التطبيق، فقالوا: لو قال أنت وكيلي في يوم الجمعة في بيع عبدي، هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه تعليق في الوكالة، فلا يصح من الموكَّل بيع العبد، لأنه لم تحصل وكالة، الوكالة معلقة.
أما لو قال هكذا: أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، صح ذلك، طيب ما الفرق بين ما قلناه أولاً وما نقوله ثانياً؟ يقولون الفرق هكذا، الأمر الثاني فيه تنجيز، ولكن التعليق في التصرف، بمعنى أن الوكالة منجزة، أعطاه وكالة، قال له: أنت وكيلي، خلاص تمت الوكالة، ثم قال له: ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، هذا تعليق في التصرف، يقول له يعني لا تتصرف إلا في يوم الجمعة.
كذلك أيضاً لو قال: وكلتك في بيع عبدي، تمت الوكالة وأصبحت منجزة، ثم بعد أن تمت قال: ولا تبع العبد إلا بعد شهر، ولا تبع العبد إلا في اليوم الكذائي، هذا لا إشكال فيه.
...
نفس الكلام يصح هذا..
..
الصورة الأولى التي ما فيها إشكال، إذا قال: أنت وكيلي في يوم الجمعة في بيع عبدي، علق الوكالة بحصول يوم الجمعة، بمجيء يوم الجمعة، هذا يقولون الوكالة ما نجزت، ما تمت، أما لو قال: وكلتك في بيع عبدي، أو أنت وكيلي في بيع عبدي، ولا تبع العبد إلا في يوم الجمعة، هذا صحيح، فيقولون هذا القسم الثاني تعليق في التصرف.
...
الإشكال في الأولى تعليق في الوكالة، أنت وكيلي في يوم الجمعة، الآن نحن في أي يوم؟ الأحد، أنا سأعطيك وكالة إن جاء يوم الجمعة، الآن ما جاء يوم الجمعة..
...
راح يجيئنا اليوم شنهو النكتة، نحن بينا فيما تقدم إذا تتذكرون نعم، وراح يتبين فيما تأخر، قالوا: إن هذه العقود تتوقف على الجزم الذي يستتبع الرضا، وهذا بما أنه ما يدري يوم الجمعة شنهو حالته، لا يعلم بالأحوال إلا الله..
..
بعد هو هذا، ولذلك ذكرنا أن الشهيد، قلنا عدل عن هذا..
أيضاً ذكروا حيثية علمية، يعني ليست عملية، ما يترتب عليه أمر عملي، ولكن هي علمية، قالوا: هل التنجيز شرط في الصحة لأي عقد من العقود؟ أو التعليق مانع؟ شنهو الفارق بين كون التعليق مانعاً أو التنجيز شرطاً؟ 
الفارق كما مر عليكم في الحكمة أن الشرط جزء من العلة، يعني العلة من أين تتكون؟ من المقتضي والشرط وعدم المانع، لكن عدم المانع في الحقيقة جاء متأخراً، يعني النار هي فيها مقتضي للإحراق، والشرط ماذا؟ لابد أن يتوفر في المحترق المسبب، طيب، إذا قلنا إن التعليق شرط، يعني صار جزء العلة، يتقدم، وإذا قلنا نعم التنجيز شرط، والتعليق مانع، معناه أن التنجيز جزء العلة، إذا قلنا إن التعليق مانع ماذا يصير؟ لا، ليس له جزئية من العلة، يعني هو ليس جزءاً من العلة، ولكن في الحقيقة في رتبة متأخرة عن العلة، المانع في رتبة متأخرة، يعني تتم العلة من دونه، لكن هذا بحث علمي، ما يترتب عليه ثمرة.
...
يمكن، ثمرة نادرة يعني، ممكن، على كل..
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: أريد أن أفصل في هذه المسألة، أريد أن أعطيكم تفصيلاً، والسيد الخوئي (رحمه الله) قال: أنا أريد أن أوضح تفصيل الشيخ، فنحن ما راح نجيب تفصيل الشيخ، راح نذكر كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)، قال هكذا السيد الخوئي: كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يرجع إلى أن المعلق عليه، لما نعلق أي عقد من العقود، هذا التعليق إما أن يكون على أمر معلوم الحصول أو محتمل الحصول، وعلى التقديرين، على الأمرين، المعلوم الحصول والمحتمل الحصول، إما أن يكون ظرف الحصول متحقق الآن، حالي..
..
نعم، الأمس الذي قلناه: بعتك الكتاب إن كنت مالكاً له، وهو يعلم أنه مالك له، أي يكون ظرف الحصول هو الآن، أو المستقبل، فإذن عندنا أربع احتمالات، إما أن يكون معلوم الحصول أو محتمل الحصول، إما أن يكون ظرف الحصول الآن أو المستقبل، كم احتمال؟ أربعة، وعلى هذه التقادير الأربعة يقول الشيخ الأعظم إما أن يكون الشرط المعلق عليه العقد مما لا تتوقف عليه صحة العقد، اش مثل؟ كالتعليق على الصفة التي لا تتوقف عليها صحة العقد، الذي قلنا: بعتك الكتاب إن جاء يوم الجمعة، أو إن طلع الشهر، قلنا هذا ليس له دخل، طلوع الشهر ومجيء يوم الجمعة، الذي قال الشهيد الثاني (يرحمه الله) قال: ينبغي أن نقول لأنه هو يعلم عرفاً أن يوم الجمعة سيتحقق بعد، الزمان سيدور، سيتصرم، سينقضي..
التي لا تتوقف عليه صحة العقد، وإما أن يكون الشرط مما تتوقف عليه الصحة، الذي أمس قلنا، مثل كون المبيع مملوكاً للبائع، هذا تتوقف عليه صحة العقد، ما معنى المبيع مملوكاً للبائع؟ يعني فيه بعض الأشياء قد تكون تحت سيطرة البائع، ولكن لا يصح له من الناحية الشرعية أن يتملكها كما مر عليكم في الفقه، مثل الخنزير، مثل الخمر، وهكذا، الأمور التي ألغى الشارع ماليتها.
..
نعم، هذا ليس بمالك لما سرقه..
....
هذا بعد يكون، ما أدري مر عليكم هذا السارق، من يبيع فضولة ومن يكون سارقاً، يعني بيع الغاصب، بعضهم فرق بين الأمرين، فقال: البائع فضولاً الذي نصحح عقده هذا ماذا؟ غير غاصب، لكن يتصرف، يبيع، حتى أوضح لكم الفكرة، يعني في بعض الأحايين، شوفوا مثل الآن نحن نقول هذا التعبير يجري بيننا، نقول طايحة الميانة بيننا، فأجيء أنا أبيع كتابك، ما أذنت لي، هذا نسميه بيعاً فضولياً، لكن لا، أنا أعتدي عليك، أأخذ الكتاب ثم أبيع الكتاب، فهل هذه المسألة الثانية تماثل الأولى أم لا؟ فيه كلام.
...
نعم، أنشأت البيع حتى لو أني أنا الآن..
...
لا، حتى لو أخذت..
حتى لو أخذته، لكن من دون اغتصاب له..
...
لا، شوف، يمكن أمانة، يمكن..
..
نعم، من قال لك تبيع، لكن أنه قد يكون حتى هو في يدك أو كذا، فالبيع الفضولي بعضهم يفرق، الآن نحن لسنا في البيع الفضولي، لكن سيأتينا إن شاء الله هذه المسألة.
...
فهناك يعني من فرق بين المسألتين، ومن قال إن المسألتين يرجعان إلى مسألة واحدة، نحن الآن لسنا في بحث هذه المسألة، خلنا نتمم المطلب، وإذا تبغون بعد الدرس نوضح نكتة في الفرق بين الأمرين.
إذن عندنا ماذا قلنا؟ البيع لما يصح أن يملك، لأن بعض الأمور لا يصح من البائع أن يتملكها، كما مر علينا في الفقه، وفي بعض الأحيان مما يصح بيعه من البائع، لأنه قد مملوك، لكنه ما يصح للمالك أن يبيعه، كأم الولد مثل ما مر علينا، أو الموقوف، هو متولي للوقف، وقد يصدق عليه أيضاً ماذا؟ يعني أنه من مصاديق من يصرف عليه ريع الوقف، ولكنه ليس بمالك، المالك هو الجهة، كما لو كان فقيراً مثلاً، أو طلبة علم، وهذا المكان موقوف على طلبة العلم، وهو الولي عليه، لكنه ما يصح له أن يبيعه، مر عليكم أن بيع الوقف يشترط فيها ماذا؟ يعني في مسائل استثنائية، نعم مثلاً، فيه بعض المسائل يصح بيع الوقف، كما إذا اشترط مثلاً الواقف أن يبدل هذا الوقف، يعني ما اشترط تحبيس العين بنحو مطلق، اشترط الفائدة، وبعد حتى هذا فيه كلام، وفي بعض الأحيان يقول: لا، مثلاً لو أوقف وتلف، يعني ما له دخل هذا، مثل الذي الآن بعض النخيل التي كذا يعني، وتبقى فيه نخلة أو نخلتان، أو كذا، أو لا يأتي إليه الماء لسقيه، فهذا يجوز بيعه..
أو يكون المشتري أيضاً ممن لا يصح أن يتملك، المشتري هذا الذي يريد أن يشتري هو أصلاً عبد، لا يسوغ له أن يشتري، أو يكون كلاهما، البائع والمشتري ممن لا يجوز منهما العقد، مثلاً أحدهما صبياً، أو كل منهما مجنون، أو كل منهما سفيه ومحجور عليه، لاحظنا؟ فإذن عندنا مسائل، ولهذا الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: ينبغي التفصيل، يعني نأتي بأمثلة حتى نشوف من خلال هذه الأمثلة أنه ما هو التعليق الضائر بصحة البيع، والتعليق السائغ معه البيع النافذ العقد، مثلاً قال: عندنا أكثر من صورة، الصورة الأولى مثلاً التعليق على ما يتوقف عليه مفهوم العقد مثل الملكية التي مرت عندنا، أقول هكذا: إن كانت هذه العباءة ملكاً لي، فقد بعتك إياها بألف ريال، وأنا أعلم أني مالك لهذه العباءة، فيصح البيع، لماذا؟ طبعاً كل هذا عند المتأخرين كما لا يخفى، لماذا؟ لأن القدماء تصوروا أن التعليق على الجنس كما مر علينا، بالتالي يعني لابد أن نفرق بين التعليق على الجنس والتعليق على بعض الأوصاف الغير ضائرة، الغير ضائرة بماذا؟ بالجزم والرضا، مثل كون البائع يعلم بأنه مالك للمبيع، وبالتالي لا يتغير جزمه ولا يزول رضاه، رضاه وجزمه متحققان، فإذن في هذه الصورة يصح البيع.
من الصور التي يصح فيها البيع التعليق على الأمر الحالي المعلوم الحصول، أقول هكذا: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، وهذا يفيدنا، يفيدنا شنهو؟ يقولون هكذا: من القضايا أن تدعي امرأة، فتقول هذا زوجي، وقد وكّل، 
يقول لها: ما أعرفك، تقول: نعم، لكنك أنت وكلت شخصاً بالعقد عليّ، فأنا ذاك الشخص جاء وعقد عليّ، فأنا حليلتك، أنا زوجتك، تم العقد، فيقول هو ماذا؟ إن كانت هذه المدعية زوجتي فهي طالق..
...
لا، ليس خبلاً، فيه بعض الأحيان قد يكون هذه زوجة هو مايريدها، يخرب عليه بيته الأول، وإلا فيه بعض الأحيان صج يصير خبلاً، كما لو كانت مثلاً ذات حسن وجمال، وذات عقل، وذات مال، وعائلة نعم، فيصير هذا الخبالة التي ادعيتموها في محلها يعني..
...
ليس مطلقاً، على كل..
فإذن التعليق على الأمر الحالي المعلوم الحصول هذا له أمثلة وفي بعض أمثلته فوائد من الناحية التطبيقية، أن يكون التعليق على أمر في المستقل، ولكنه معلوم الحصول، يعني راح يتحقق، اشلون معلوم الحصول؟ لأني أعلم مثلاً بأن الطرف المقابل مثلاً أعلق هكذا، أقول: بعتك الكتاب إن قبلت، وأنا أعلم أن هذا جاي يبحث عن هذا الكتاب الذي أنا عرضته للبيع، بل أجريت ماذا؟ العقد عليه، هو أصلاً جاء طالباً لشراء هذا الكتاب، فقولي مثلاً: بعتك الكتاب إن قبلتَ، ما ينافي الجزم بماذا؟ بنقل الملكية، يعني ما فيه عندي تزلزل، لأني أعلم أنه مجرد أن أجري الصيغة راح يأتي القبول من لدن المشتري، هكذا قيل، على كل، ولكن لو واحد أراد أن يدقق، يقول: هذا صج، حتى لو أعلم أنا في الحال، هذا تعليق، والتعليق على الجنس، وقد أعلم، لكن يتغير الحال، يهوّن بعدين نعم أحسنت، لكن ليس كلامنا في الدقة العقلية كما قال الشهيد الثاني، كلامنا على العرف يعني، جاء طالباً، وهذا يعني ظاهر الحال أنه ماذا؟ هذا هو يريد أن يحصل على مبتغاه، فهذا لايضر من الناحية العرفية..
أن يكون التعليق حالياً، يعني في الحال، مع الجهل بتحققه، مثل: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، أنا فعلاً ما أعلم أنها زوجة لي، ما أدري، فأنا أطلق باحتمال أني أنا فعلاً عقدت عليها، لكني لا أدري، فأقول: إن كانت هي زوجتي فهي طالق، اشلون احتمال أني، في بعض الأحايين، تعرفون خاصة، حتى في الماضي كان هكذا، بعض الحملدارية يعقدون على بعض المطلقات، لإيصالهم مثلاً إلى الحج، فيقول: أنا ما أدري، فعلاً هل عقدت عليها أو ما عقدت عليها؟ فيقول يعني هو يجري الطلاق حالاً، ولكنه لا يعلم بتحقق عقد الزوجية منه، للتخلص من هذا العقد يجري الطلاق، إما أنه يحقق البينونة، وإما أن يقع لغواً، فإن كانت فعلاً زوجته..
..
نعم، هذا أقول، إما أن..
...
لا، هو قال: إن كانت زوجتي فهي طالق، علق على زوجته، هو مايدري أنها زوجته هذه، ماذا يقول؟ يقول زوجتي فلانة؟ هي ليست زوجته..
...
نعم، هذا، فهو علق على كونها زوجة..
..
لو قال فلانة طالق؟ يعني من دون أن يقول إن كانت زوجتي؟ نعم صحيح، ممكن أن يقول فلانة طالق، فإن كانت زوجته نعم، لكن لو جاء بالتعليق حالاً..
...
نعم، في الجنس أو الوصف، طبعاً إذا قلنا على الجنس حتى هذا يصير باطلاً، كما تقدم، لكن إذا قلنا على الوصف فلا إشكال في يعني في تحقق الطلاق..
..
أن يكون استقبالياً..
...
نعم، البينونة يعني خلاص..
...
لا، إذا كانت زوجته بانت منه..
...
نعم نقصد أنه، لا، وقد تكون فعلاً شسمه هذا، هي ليست لها عدة، لا تحيض، هو يعني أخذها وهي نعم..
...
يعني يمكن بالدقة، بالدقة قد يترتب على بعضها بعض الثمرات البسيطة جداً، ولكن هذا كلام، يعني تفصيلات الشيخ وتدقيقاته..
...
سوف يأتينا في الغد أن بعض الصور التي ذكرها الشيخ لا ثمرة لها، باكر نجيب، وبعض الصور يعني حري بالشيخ أن يضيف بعض الصور الأخرى..
أن يكون استقبالياً ومجهول التحقق، مثل أن أقول: بعتك الكتاب إن قبلتَ، وأنا ما أدري أنت تقبل أو ما تقبل؟ فهذا أيضاً من صور التعليق، ولكنه مجهول التحقق، وهو محل إشكال في صحة العقد.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
